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 )هـ1437الصادر في العام  1549القرار رقم (

 هـ1434ز( لعام /1454-1446في الاستئنافين رقمي )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473ية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )ستئنافاجتمعت اللجنة الاهـ 22/4/1437ثنين الموافق في يوم الإ

 اتاستئنافهـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 1/1/1437( وتاريخ 22هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )9/11/1436

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل 

لما  اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370( وتاريخ 3321ريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ض

وقامت  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80جاء في الفقرة )ب( من المادة )

على  )المكلف(أ  شركة منو صلحة الزكاة والدخل )المصلحة(ين من مالمقدم ينستئنافالا اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في

على مصلحة ال الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1434 لعام( 4رقم )بالرياض  الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض قرار لجنة

 .م2010عام لل المكلف

لم يحضر من كما  ...،و...و ... :كل منهـ 26/2/1437ريخ المنعقدة بتافي جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

 .عن الحضور ابالتأجيل أو اعتذر   ا, ولم يقدم المكلف طلب  يمثل المكلف 

المقدمتين من المصلحة والمكلف ومراجعة  ستئنافوما جاء بمذكرتي الا ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،ما تم تقديمه من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ 1434( لعام 4بنسخة من قرارها رقم )المكلف المصلحة وبالرياض  الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

 ( وتاريخ93لدى هذه اللجنة برقم ) قيدو اهاستئناف المصلحة تقدمو ،هـ24/4/1434( وتاريخ 300/3بموجب الخطاب رقم )

 ما يفيد سدادوقدم  ،هـ22/5/1434( وتاريخ 113ه وقيد لدى هذه اللجنة برقم )استئنافالمكلف كما قدم ,  هـ5/5/1434

ان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية ستئنافوبذلك يكون الا ،المستحقات الزكوية بموجب القرار الابتدائي

 ا.مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظام   ،شكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظاميةال

 :الناحية الموضوعية

 .هامش الملاءة :البند الأول

 .لحيثيات القرار ا( بتأييد وجهة نظر المصلحة حول إخضاع رأس المال للزكاة وفق  1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

الاحتفاظ بمبلغ  شركات التأمينالنقد العربي السعودي تفرض على مؤسسة استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن 

على استثمار المبالغ المكونة  شركةتحد من قدرة الوبالتالي هامش الملاءة في صورة سيولة وودائع لدى البنوك المحلية , 

أو ذات مخاطر أعلى أو في بنوك إقليمية وعالمية تدفع عوائد أعلى على  امناسب   اعائد   لهامش الملاءة في أقنية استثمارية تدر

  .الودائع والوحدات الاستثمارية , أو في الأسهم المحلية وغيرها من الأدوات الاستثمارية والمالية ومشتقاتها
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ومطالباتهم مبالغ الأقساط المكتتب بها  ويعد مبلغ هامش الملاءة بمثابة الضمان لحملة الوثائق في حال تعدت تعويضاتهم

ونصيب معيدي التأمين من تلك التعويضات والمطالبات بموجب الأقساط المسندة إليهم , أو في حال إفلاس واحد أو أكثر 

من معيدي التأمين وعدم قدرتهم على سداد نصيبهم من المطالبات والتعويضات المحتملة , أو في حال الخلاف مع معيدي 

  .ين حول مثل هذه الأمورالتأم

ولا يستخدم هامش الملاءة في تمويل رأس المال العامل , أي عمليات التأمين )حملة الوثائق( , وإنما يحمل عليه خسائر 

التصرف بمبلغ هامش الملاءة إلا  شركةعمليات التأمين ويضاف إليه حصة المساهمين من أرباح عمليات التأمين , كما لا يحق لل

( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 68إلى  59النقد العربي السعودي وذلك بموجب المواد )من مؤسسة تعليمات  بما تمليه

( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 66( المرفقة باللائحة , وتنص المادة رقم )4و3و2و1شركات التأمين والجداول )

لاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب بإعتماد الأعلى لأي من لتأمين العام والصحي التي تزاول اا شركةالتأمين على أنه "على ال

  :الطرق الثلاثة الآتية

 .المطالبات -ج ،مجموع الأقساط المكتتبة -ب ،الحد الأدنى لرأس المال -أ

ولى من تسجيل واستثناء  من ذلك تطبق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأ

 ."شركةال

أن  اه من المعلوم شرع  حيث إنويتضح مما تقدم عدم تحقق شرط الملك التام , والمقصود بالملك التام هو حرية التصرف , 

في مبلغ  شركة, وينطبق شرط الملك التام في حال حرية التصرف , وهو أمر غير متوفر لل فيهالمال لله ونحن مستخلفون 

 .لتالي لا تجب الزكاة على هذا المبلغهامش الملاءة , وبا

هـ الصادرة عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 12/6/1375( وتاريخ 247في وجهة نظرها إلى الفتوى رقم ) شركةوتستند ال

الشرعية الدخل من أن بعض التجار تخلفوا عن تأدية الزكاة الزكاة ووالتي تنص على أنه "بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحة 

نفيدكم أن  ،وطلبكم الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي ،بحجة أنهم صرفوا أموالهم في شراء بواخر وفتح مصانع وما إلى ذلك

إلا إذا أريدت للتجارة وأعدت للتقليب بأن يشتريها  ،سواء أريد للإجارة والكراء أو للاستغلال والقنية ،جميع ما ذكر لا زكاة فيه

ويخرج الزكاة من قيمته لحديث أمرنا رسول  ،فيكون المال المذكور عروض تجارة يقوم عند آخر الحول ،ى حصل لهليبيعها بربح مت

فاتضح مما ذكر أعلاه أن ما لم يعد للبيع لا  ،(رواه أبو داود وغيره)الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع 

 .الدور والفنادق والمراكب وغيرها"زكاة فيه من العقار والمكائن والآلات و

ين من أدوات الحرفة وليس في شركات التأميعد هامش الملاءة  و ،لم يعد للبيع الذيالمال لا زكاة في  هوقد بينت الفتوى أن

لتالي وباالمصانع المشار إليها في الفتوى تجار أو التقليب كما هو وارد في نص الفتوى , وإنما حكمه كحكم البواخر ولغرض الإ

 .لا تجب فيه الزكاة

ولكن ما تطالب به هو السماح بحسم مبلغ هامش  ،لا تطالب بعدم إخضاع رأس المال للزكاة شركةوأضاف المكلف أن ال

 ( ريال100,000,000)( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني والبالغ 66الملاءة المطلوب بموجب المادة )

ريال للشركات التي تمارس التأمين وإعادة التأمين ( 200,000,000)رس التأمين التعاوني فقط , ومبلغ للشركات التي تما

مرخصة لممارسة التأمين التعاوني ,  شركةبأن ال ا, علم   شركةالتعاوني , بعد الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الوديعة النظامية لل

وليس مبلغ رأس المال البالغ  ،ريال بعد تعديله برصيد الوديعة النظامية( 100,000,000حسمه هو مبلغ )يجب وبالتالي فإن ما 

 .( ريال130,000,000)
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وبالتالي فإن رأس  ،بإضافة رأس المال إلى الوعاء الزكوي , وتم حسم هامش الملاءةفي إقرارها الزكوي  شركةوقد قامت ال

لذلك فإن العبارة التي استخدمتها المصلحة غير صحيحة ,  اوتبع   ،حتساب الوعاء الزكويفي ا شركةمال لم يستبعد من قبل الال

 .واستناد اللجنة الابتدائية على هذا الافتراض غير صحيح

 .م2010لعام من وعائه الزكوي ( ريال 100,000,000البالغ ) عليه يطلب المكلف حسم هامش الملاءة بناء  

 بناء  المكلفين بتدائي أن رأس المال هو الأصل في وجوب الزكاة على في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الا

وكذلك أنظمة جباية زكاة عروض التجارة والتعاميم التفسيرية  ،وما صدر بهذا الخصوص من فتاوى شرعية ،على القواعد العامة للجباية

 .وهو معلوم للمحاسبين القانونيين ولا يحتاج إلى تحديد نص تنظيمي بعينه

النقد العربي مؤسسة فالأمر لا يتعدى كون , قول غير صحيح فهو هامش الملاءة  مغلولة عن شركةأما القول بأن يد ال

احتياطيات لدعم مركز  بناءو ،السعودي حددت لهذه الشركات قنوات وأدوات استثمارية معينة بغرض حفظ حقوق المساهمين

والتي هي  ،لنظام التأمين التعاوني بالمملكة ولائحته التنفيذية االمالي وتحقيق هامش الملاءة المطلوب وفق   شركةال

وما ينتج عنها من التزامات نظامية  ،قبل تقديمها للجهات الحكومية بالمملكة بطلب تراخيص ممارسة النشاط شركةمعلومة لل

 .تتمسك المصلحة بصحة ربطهاوعليه  ،ومالية

  :رأي اللجنة

, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  المقدم ستئنافالابتدائي , وعلى الا بعد اطلاع اللجنة على القرار

م , في حين 2010من وعائه الزكوي لعام ( ريال 100,000,000البالغ )المكلف حسم هامش الملاءة يكمن في طلب  ستئنافالا

 .وضحة عند عرض وجهة نظر كل طرفللأسباب الم,  عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلفترى المصلحة 

( وتاريخ 1/596على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم )وباطلاع اللجنة 

ءة التي تزاول التأمين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملا شركةال على" ( تنص على أن66المادة رقم )هـ تبين أن 1/3/1425

 -ج ،مجموع الأقساط المكتتبة -ب ،الحد الأدنى لرأس المال -أ :المطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثلاثة الآتية

 ."المطالبات

النقد العربي السعودي تلتزم مؤسسة وبعد الدراسة يتضح للجنة أن هامش الملاءة لا يعدو كونه نسبة رقمية محددة من 

وبالتالي فإن هامش الملاءة هي في الأساس نسبة تشغيلية ولا  ،امحدد   امحددة وليس مبلغ   بالاحتفاظ بها كنسبة شركةال

من رأس المال بل هي  امقيد   اكما أنها ليست جزء   ،يمكن بأية حال من الأحوال أن تصنف على أنها إحدى مفردات القوائم المالية

حسم هامش الملاءة البالغ  المكلف في طلبه استئنافاللجنة ترفض ولذلك  , شركةنسبة تحليلية تستخدم للحكم على ملاءة ال

 .م2010 ( ريال من الوعاء الزكوي للعام100,000,000)

 .النقد العربي السعوديمؤسسة لدى الوديعة النظامية  :البند الثاني

 اع بند الوديعة النظامية وفق  في اعتراضها على إخضا شركة( بتأييد وجهة نظر ال2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .لحيثيات القرار

ما نصه "أن هذه الوديعة عبارة عن ضمان تطلبه  اللجنة الابتدائيةاستأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أنه ورد في حيثيات 

التنفيذية لنظام شركات التأمين  لنص المادة )الثامنة والخمسين( من اللائحة االنقد العربي السعودي( وفق  مؤسسة الجهات الرسمية )

مؤسسة إضافة إلى أن عوائد تلك الوديعة تذهب إلى  ،ولكن لا تستطيع التصرف بها شركةالمعمول به في المملكة , وهي أموال لل

ترى معه اللجنة مما  ،وبالتالي فإن اللجنة ترى أن هذه الوديعة لا تجب فيها الزكاة ،شركةالنقد ولا ترد تلك الوديعة إلا عند تصفية ال

 .في إخضاع تلك الوديعة للزكاة" شركةتأييد اعتراض ال
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وأضافت المصلحة أن هذه الوديعة وما في حكمها من متطلبات ممارسة النشاط وتعد في حكم المال المرهون الذي لا يمنع 

 ،ير من العلماء المتقدمين والمعاصرينلما أفتى به الكث اوذلك وفق   ،لأن الرهن لا ينتقل به المال وملكيته تامة لصاحبه ،الزكاة

المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان  :هل تجب الزكاة في المال المرهون ؟ فأجاب :على سؤال ابن عثيمين رد  احيث أفتى الشيخ 

 ا. زكوي  مالا  

فهي , مملوكة للمكلف النظامية الوديعة , وبما أن النقد مؤسسة في حكم المرهون لدى الوديعة النظامية  حيث إنو عليه , بناء  و

 .من رأسماله وتخضع للزكاة اجزء   دتع

ن مقارنة الوديعة النظامية في شركات التأمين بالمال أفي حين يرى المكلف حسب وجهة نظره المبينة في القرار الابتدائي 

يب أن رسول الله صلى الله عليه سعيد بن المسحيث ورد في الحديث الشريف عن  ،المرهون الذي لا يمنع من الزكاة غير صحيح

 .له غنمه وعليه غرمه" ،"لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه وسلم قال

 للائحة التنفيذية لنظام شركات التأمين لا تتمتع بحق التصرف بمبلغ الوديعة النظامية اإن شركات التأمين وفق  وأضاف المكلف 

يشبه هذا المبلغ  أنوبالتالي لا يصح  ،النقد العربي السعوديمؤسسة وإنما ل ،, كما أن عوائد الوديعة لا تعود لشركات التامين

 شركةوهنا العائد لا يعود إلى صاحب الوديعة وهي  ،غنم المال المقصود بالحديث الشريف هو العائد عليه حيث إن ،بالرهن

أن تأخذ  افلا يجوز منطقي   ا،ليس لها محل شرع   وبالتالي فإن هذه المقاربة أو التشبيه ،النقدمؤسسة وإنما ل ،التأمين التعاوني

 .الدولة عوائد هذه الوديعة ثم تفرض عليها زكاة

  :رأي اللجنة

, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  المقدم ستئناف, وعلى الا بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

من الوعاء الزكوي  النقد العربي السعوديمؤسسة لدى  ديعة النظاميةالمصلحة عدم حسم بند الويكمن في طلب  ستئنافالا

للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل ,  حسم هذا البند من وعائه الزكوي, في حين يرى المكلف م 2010للمكلف لعام 

 .طرف

( وتاريخ 1/596لقرار الوزاري رقم )على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة باوباطلاع اللجنة 

عشرة بالمئة من رأس المـال  %10النظامية يعة أنه "يجب أن تكون نسبة الود تنص على( 58تبين أن المادة )هـ 1/3/1425

 ،شركةللمخاطر التـي تواجههـا الـ اخمس عشرة بالمئة وفق   %15ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى  أنمؤسسة ولل ،المـدفوع

 ،في حينهمؤسسة تحدده ال الـذي بنكإيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في ال شركةلوعلى ا

 .وتعود عوائدها للمؤسسة" ،يتم استثمارها من قبل المؤسسةو

, وبما أنه  ستفادة منهامما يمنعه من الاأو التصرف فيها الوديعة النظامية بقوة النظام استخدام لا يستطيع المكلف  حيث إنو

ترى عدم اللجنة , لذا فإن مؤسسة وتعود عوائدها لل ،النقد العربي السعوديمؤسسة يتم استثمار الوديعة النظامية من قبل 

لدى بند الوديعة النظامية حسم  ا عدم في طلبه المصلحة استئنافاللجنة ترفض  بالتالي, و الوديعة النظاميةفرض زكاة على 

 .م2010من الوعاء الزكوي للمكلف لعام قد العربي السعودي النمؤسسة 
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 :القرار

 :ية الضريبية ما يليستئنافلكل ما تقدم قررت اللجنة الا

  .الناحية الشكلية :أولا             

الثالثة ة يضريبالزكوية ال الابتدائية الاعتراض على قرار لجنةأ  شركةمصلحة الزكاة والدخل و  كل من المقدم من ستئنافالا قبول

 .من الناحية الشكلية هـ1434( لعام 4رقم )بالرياض 

 .يةالموضوع الناحية ا:ثاني              

, وتأييد  م2010( ريال من الوعاء الزكوي للعام 100,000,000المكلف في طلبه حسم هامش الملاءة البالغ ) استئنافرفض 1- 

 .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

من الوعاء الزكوي النقد العربي السعودي مؤسسة لدى بند الوديعة النظامية المصلحة في طلبها عدم حسم  استئنافرفض 2- 

 ., وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص م2010للمكلف لعام 

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث                

 ،،،ه التوفيقوبالل


